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  *04- 14حول نسبيّة حماية الدولة للمستثمر الجزائري ࡩي الخارج عڴى ضوء النظام رقم 

   
 )1( تواتي نص؈رة

مخ؄ر البحث حول فعلية ب عضو ،"أ"أستاذة محاضرة قسم  )1(
، بجاية جامعة ،السياسيةكليّة الحقوق والعلوم  ،القاعدة القانونية

  .الجزائر ،بجاية 06000

  :الملخص
الخاضع؈ن  الاقتصادي؈نخطت الدولة الجزائرية خطوة جديدة حينما فكرت ࢭي المتعامل؈ن            

وكان ذلك بموجب إصدار نظام بنك  ࢭي الخارج، الاستثمار ࢭي للقانون الجزائري والذين يرغبون 
المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إڲى الخارج ، والذي حمل العديد من  04-14الجزائر رقم 

الجزائري استيفا٬ڈا حۘܢ يسمح له  الاقتصاديالإجراءات والتداب؈ر الجديدة الۘܣ يل؅قم المتعامل 
  .ࢭي الخارج بالاستثمار 

ام قانونية تب؈ن عدم الرغبة الفعلية ࢭي مثل هذا حمل هذا النظام ࢭي طياته عدة أحك
، نتيجة الرقابة الشديدة الۘܣ وضعْڈا لهذا المستثمر من جهة ، ومن جهة الاستثماراتالنوع من 

الحماية نجد أن هذا النص شبه خاڲي من الآليات الحمائية للمستثمر الجزائري، باستثناء 
  .الة الشراكة مع المستثمر الأجنۗܣ له بالمشاركة عن طريق التصويت ࢭي ح الاع؅راف

  :فتاحيةالكلمات الم
  .تحويل رؤوس الأموال - حماية –الخارج  -المستثمر الجزائري 
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Sur la relativité de la protection de l'Etat sur l'investisseur algérien à l'étranger 
à la lumière du règlement n° 14-04  

Résumé : 
Le législateur algérien a consacré l’investissement algérien à l’étranger à travers 
l’adoption du  règlement n°14-04 déterminant les conditions de transfert de capitaux 
à l’étranger au titre de l’investissement par les opérateurs économiques relevant du 
droit  algérien. 
Les dispositions apportées par ce règlement ne reflètent pas la volonté de privilégier 
et de favoriser ce type d’investissement comme le justifie les procédures de contrôle 
portés par l’Etat, ainsi que l’absence de tout mécanisme de protection de 
l’investisseur algérien à l’étranger à l’exception de droit de participation et de vote 
dans le cas de partenariat avec l’investisseur étranger . 
Mots clés : 
Investisseur algérien, Etranger, Protection, Transfert de capitaux 

  
On the Relativity of the Protection of the State on the Algerian Investor Abroad 

in the Light of Regulation N. 14-04 
Abstract: 

The Algerian legislator has dedicated the Algerian investment abroad through 
the adoption of the regulation n ° 14-04 determining the conditions of transfer of 
capital abroad for the investment by economic operators under the Algerian law.  

The provisions provided by this regulation do not reflect the desire to favor and 
favor this type of investment as justified by the control procedures carried by the 
State, as well as the absence of any mechanism for protecting the Algerian investor in 
abroad except participation and voting rights in the case of partnership with the 
foreign investor. 
Keywords: 
Algerian Investor, Foreigner, Protection, Capital Transfer. 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01العدد  ،03المجلد 
 .134-124. ، ص ص04-14، حول نسبيّة حماية الدولة للمستثمر الجزائري ࢭي الخارج عڴى ضوء النظام رقم  تواتي نص؈رة

 

126 

  مقدمة
بجانب جملة الحوافز والضمانات المختلفة المكرسة ࢭي عدة قوان؈ن ذات العلاقة 

ومبدأ  ،ومبدأ المساواة ب؈ن المستثمرين الوطني؈ن والأجانب، الاستثمارمثل مبدأ حرية  بالاستثمار 
أقر المشرع الجزائري  عدم المساس بالحقوق المكتسبة وكذا التحف؈قات الجبائية المتنوعة ،

وما  الاستثماريةللمستثمرين غ؈ر المقيم؈ن ضمانة جدّ هامة وۂي حرية إعادة تحويل رؤوس الأموال 
يرتبط ٭ڈا نحو الخارج ، إذ تعت؄ر حرية تحويل الأموال وما ينتج عٔڈا من أرباح وفوائد من أهم 

ك لكون منع المستثمر غ؈ر المقيم الضمانات التحف؈قية المقررة لصالح المستثمر غ؈ر المقيم ، وذل
إڲى دولة أخرى يؤدي إڲى  استثماراتهبشكل عام والأجنۗܣ بشكل خاص من إعادة تحويل عائدات 

من منافع استثماراته ࢭي الزمان والمكان اللذين يريدهما ، الأمر الذي قد  الاستفادةحرمانه من 
هذه الدول الۘܣ تكرّس هذه القواعد ࢭي مثل  الاستثمار يدفع المستثمر إڲى التخوف والْڈرب من 

  .والأحكام 
، فقد قيدها المشرع الجزائري الأجنۗܣ الاستثمار مقابل هذه الضمانة ࢭي تشجيع وتكريس 

من العملة الصعبة وٮڈريّڈا نحو  للاحتياطيبمجموعة من الضوابط والقيود وذلك حماية منه 
  .1الخارج

أخرى حيث فكرت ࢭي المتعامل؈ن مرة أخرى نجد أن الدولة الجزائرية خطت خطوة 
ࢭي الخارج، وكان ذلك  الاستثمار الخاضع؈ن للقانون الجزائري والذين يرغبون  الاقتصادي؈ن

، ط تحويل رؤوس الأموال إڲى الخارجالمحدد لشرو  04-14بموجب إصدار نظام بنك الجزائر رقم 
الجزائري  الاقتصاديعامل والذي حمل العديد من الإجراءات والتداب؈ر الجديدة الۘܣ يل؅قم المت

  .ࢭي الخارج بالاستثمار استيفا٬ڈا حۘܢ يسمح له 
أي مدى تتدخل الدولة الجزائرية لحماية  إڲىلذا نحاول من خلال هذه الدراسة التعرض 

  ؟04- 14المستثمر الجزائري ࡩي الخارج عڴى ضوء أحكام النظام رقم 
 الاستثمار ، قيد عڴى 04-14إڲى تبيان أن النظام رقم  ارتأيناللإجابة عن هذه الإشكالية 

  .الجزائري ࢭي الخارج أك؆ر مما هو حماية وضمان له
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الدولة الجزائرية بمستثمرٱڈا  اهتمامخطوة لتجسيد  04- 14إصدار النظام رقم : المبحث الأول 
  .ࡩي الخارج

الجزائري الخارڊي وذلك عن  الاستثمار لجأت الدولة الجزائرية إڲى التكريس الصريح لحرية 
  .عڴى معيار الجنسية أو معيار الإقامة الاعتمادطريق استبعاد 

  
  04- 14شروط تطبيق النظام رقم  :المطلب الأول 

 ستثمار الا رؤوس الأموال إڲى الخارج بغرض أصدر بنك الجزائر نظاما يحدد شروط تحويل 
  .الخاضع؈ن للقانون الجزائري  الاقتصادي؈نࢭي بلدان أجنبية من طرف المتعامل؈ن 

الخاضع؈ن للقانون  الاقتصادي؈نأوضح النص أن النظام يخص استثمارات المتعامل؈ن 
  .الجزائري والمكمل لنشاطاٮڈم ࢭي إنتاج السلع والخدمات ࢭي الجزائر

  
  بالاستثمارالقطاع المعۚܣ : الفرع الأول 

الخدمات بصفة صريحة لا لقد ورد شرط اقتصار الإستثمار عڴى نشاط إنتاج السلع و 
، فتعت؄ر النشاطات المنتجة للسلع تلك المتعلقة بتحويل 042- 14ضمنية ࢭي أحكام النظام رقم 

المواد الأولية لإنتاج وصناعة منتجات محلية ، كصناعة المعدات وتركيّڈا ، الآلات الإلك؅رونية ، 
فهܣ تلك الحقوق المتصلة بالملكية  ا النشاطات المنتجة للخدماتإلخ، أمّ ...صناعة المواد الغذائية 

  .3والۘܣ لها قيمة اقتصادية ذات طبيعة غ؈ر مادية
الإستثمار المقصود هو  فأوضح النص دائما أنّ  الاستثمار ا بخصوص الشكل الذي يتخذه أمّ 

نفس النشاط القائم ࢭي الجزائر، مع  الاعتبار كل إنشاء لشركة جديدة ࢭي الخارج مع الأخذ بع؈ن 
  .ام كل من القانون الجزائري وقانون الدولة الأجنبيةضرورة اح؅ر 

كما قد يتخذ الإستثمار ࢭي الخارج شكل فرع للإستثمار المنجز ࢭي الجزائر، وينشأ هذا الفرع 
ࢭي الدولة الأجنبية وينشط ࢭي نفس القطاع مع وجود علاقة مباشرة بشركة الأم الموجودة ࢭي 

  .الجزائر
ࢭي الخارج تتمثل ࢭي أخذ مساهمات ࢭي شركات  ستثماراتالا الوجه الآخر الذي قد تتخذها 

حصة مالية ࢭي رأس  امتلاكموجودة ࢭي شكل مساهمات نقدية أو عينية ، ونقصد ٭ڈذه الطريقة 
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أو بواسطة  مساهمات عينية وذلك ࢭي حالة كون رأس مال  فٕڈا، والاكتتابالشركة الأجنبية مال 
  . الشركة الأجنبية عبارة عن أسهم

، ويتمثل 4الأخ؈رة للإستثمار ࢭي الخارج هو فتح مكتب تمثيڴي للشركة خارج الوطن الصورة
من هذا المكتب ال؅رويج بالسلع والخدمات الجزائرية ࢭي الخارج للتقليص من نسبة  الهدف

الواردات والرفع من حجم الصادرات، وقد نظمته الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام 
  .لف الذكر، السا04-14رقم 

  
  المستثمر متعامل إقتصادي خاضع للقانون الجزائري  اعتبار :  الفرع الثاني 

عڴى معيار المتعامل الإقتصادي  الاعتمادهو  04- 14الجديد الذي جاء به النظام رقم 
الخاضع للقانون الجزائري واستبعاد معيار الجنسية والإقامة المعتمدان سابقا ࢭي قبول وإنشاء 

، بمعۚܢ أصبحت أحكام 5الأجنبية ࢭي الجزائر وࢭي تحويل وإعادة التحويل إڲى الخارج الإستثمارات
تنطبق وتسري عڴى جميع المشاريع الإستثمارية المنجزة من طرف الأشخاص  04-14النظام رقم 

المقيم؈ن أو غ؈ر المقيم؈ن والمستوفية لشروط الإستثمار الوطۚܣ أو الأجنۗܣ المحددة بموجب قوان؈ن 
  .6مار والنصوص المكملة لها مهما كانت جنسية الشخص وإقامة رأس مالهالإستث

ربما يعود هذا التغي؈ر ࢭي طبيعة المعيار المتخذ إڲى الرغبة ࢭي تشجيع الإستثمار الخارڊي 
خارج قطاع المحروقات ، وتعزيز أك؆ر مبدأ المساواة ب؈ن المستثمرين عن طريق إخضاعهم لنظام 

  . 7ملة تمي؈قيةقانوني واحد دون أية معا
لكن مقابل هذا التوسع ࢭي المعيار المعتمد، نجد أن المتعامل الإقتصادي قد يصطدم 

  .8بعراقيل وعقبات أثناء تحويل رؤوس أمواله إڲى الخارج 
  

  التكريس المحتشم لبعض الآليات الحمائية للمستثمر الجزائري ࡩي الخارج: المطلب الثاني
بعض الأحكام والقواعد الۘܣ من شأٰڈا تحقيق حماية للمستثمر  04- 14تضمّن النظام رقم 

أمام المتعامل نما تم وضع بعض الشروط الجوهرية الجزائري بالخارج، ويظهر ذلك حي
  .الجزائري الراغب بالإستثمار خارج الخاضع للقانون الجزائر  الاقتصادي
  حق المستثمر الجزائري ࡩي المشاركة ࡩي اتخاذ القرارات :الفرع الأول 
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، عڴى ضرورة أن لا تقل نسبة مساهمة المستثمر الجزائري ࢭي حالة 04-14نص النظام رقم 
بالمائة من الأسهم ، إضافة إڲى حق التصويت ، الأمر الذي يخول  10الشراكة مع طرف أجنۗܣ عن 

الجمعية العامة للشركة ، وبالتاڲي مشاركة الطرف  للمستثمر الجزائري الحق ࢭي التصويت أثناء
الجزائري ࢭي اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة، وعليه لا تعت؄ر مشاركة المتعامل الإقتصادي مجرد 

  .  مشاركة مالية فقط، إنما بإمكانه معرفة وضعية الشركة عڴى جميع المستويات
من الأسهم ࢭي حالة المساهمات العينية بالمائة 10إلّا أنه عمليا فمن الصعب تحديد نسبة 

حۘܢ يبلغ النسبة المئوية  الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تضخيم الفوات؈ر من طرف المتعامل 
بالمائة تعت؄ر نسبة كب؈رة إذا كانت الشركة ضخمة أو متعددة  10المحددة قانونا، كما أن نسبة 

اڲي نجد هؤلاء المتعامل؈ن الإقتصادي؈ن الجنسيات ، مما يصعب عڴى المتعامل؈ن بلوغها، بالت
من الخ؄رة  الاستفادةيلجؤون إڲى امتلاك أسهم ࢭي شركات صغ؈رة لا تسمح للدولة الجزائرية من 

  .والتكنولوجيا
بجانب هذا المظهر الإيجابي المجسّد لحماية المستثمر الجزائري ࢭي الخارج ، نجد وجها آخر 

  .فية النظام الجبائي للدولة المضيفةبجانبه له نفس الهدف والمتمثل ࢭي شفا
  

    :إلزامية شفافية النظام الجبائي للدولة المضيفة : الفرع الثاني 
يعت؄ر غياب الشفافية ࢭي النظام الجبائي للدولة المضيفة مسألة من شأٰڈا تحقيق ما 

عه إڲى الضريۗܣ، الأمر الذي من شأنه إرهاق كاهل المتعامل الإقتصادي، أو يدف بالازدواجيسمܢ 
ارتكاب ممارسات غ؈ر مشروعة أو حۘܢ جرائم مالية نذكر عڴى سبيل المثال الْڈرب الضريۗܣ، لهذه 

حرص عڴى هذا الشرط حماية لمصلحة المستثمر الجزائري ،  04-14الأسباب نجد أن النظام رقم 
افية بالتاڲي لابد عڴى المتعامل الإقتصادي الخاضع للقانون الجزائري أن يتحقق أولا من شف

النظام الجبائي للدولة الۘܣ يريد الإستثمار فٕڈا، ونش؈ر ࢭي هذا الموضوع ومن الناحية العملية 
البحتة أنه من الصعب التأكد حقيقة من توفر هذا الشرط، خاصة إذا كان الشخص المستثمر 

ريۗܣ شخصا طبيعيا، حيث نجد أن المستثمر الجزائري نادرا ما يكون عڴى دراية تامة بالنظام الض
  .الجزائري ، ناهيك عن النظام الضريۗܣ الأجنۗܣ
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قيد عڴى الإستثمار ࡩي الخارج لا ضمانة أو حماية  04-14النظام رقم : المبحث الثاني
  .للمستثمرين الجزائري؈ن

، نجد عدة قواعد تؤدي إڲى ظهور تناقضات عديدة 04-14بالرجوع إڲى أحكام النظام رقم 
موال إڲى الخارج ، إذ من جهة نجد أن الدولة سعت إڲى التخڴي ࢭي مجال حرية تحويل رؤوس الأ 
لتعتمد معيار أك؆ر موضوعية وشفافية والمتمثل ࢭي المتعامل  9عن معيار الجنسية والإقامة

الإقتصادي الخاضع للقانون الجزائري، مما يدعم فكرة حرية الإستثمار وتشجيع الإستثمار ࢭي 
لكن من جهة أخرى نجد تكريس لبعض القواعد الإجرائية والشكلية والۘܣ من شأٰڈا  الخارج،

-14الإخلال ٭ڈذه الحرية بالتاڲي تخوّف المستثمر، كما أن هذه القواعد الۘܣ كرسها النظام رقم 
، قد تجد حماية أك؆ر لمصالح الدولة عڴى حساب مصلحة المستثمر ، من ب؈ن هذه المظاهر 04

  :روالمؤشرات نذك
  

  ضرورة الحصول عڴى ترخيص: المطلب الأول 
تحويلات رؤوس الأموال إڲى الخارج ...تخضع "04-14من النظام رقم  3تنص المادة 

، إڲى الذي قد يأخذه ࡩي البلد المستقبلمهما كان الشكل القانوني ...بعنوان الإستثمار بالخارج
  ..."ترخيص مسبق من مجلس النقد والقرض

المادة أعلاه، نجد أن الدولة الجزائرية قد لجأت من جديد إڲى تشديد بالتمعن ࢭي قراءة 
الرقابة عڴى حركة تحويل رؤوس الأموال إڲى الخارج، وي؄رز ذلك من خلال خضوع هذه التحويلات 
المتعلقة بالإستثمارات إڲى إجراء ال؅رخيص، هذا الأخ؈ر الذي يتوڲى مهمة منحه أو رفضه مجلس 

م أن مجلس النقد والقرض قد تم تجريده من سلطة الرقابة ومنح النقد والقرض، مع العل
  .الإعتماد المسبق للإستثمارات الأجنبية لتخول هذه الصلاحية لوكالة ترقية الإستثمارات ومتابعْڈا

يعت؄ر إذن الحصول عڴى ترخيص من مجلس النقد والقرض شرطا إلزاميا وضروريا قصد 
رف المتعامل الإقتصادي وذلك بعد تقديم طلب مشفوع تحويل رؤوس الأموال إڲى الخارج من ط

  :بعدة وثائق مٔڈا

القانون الأساسۜܣ للإستثمار الذي تم إنشاؤه وفق القانون الجزائري والمراد إنشاء نشاط مكمل  -
 .له ࢭي الخارج
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، والۘܣ تشمل معلومات عامة عن المتعامل  04-14بطاقة معلومات تمّ إلحاقها بالنظام رقم  -
، بجانب معلومات أخرى دقيقة مثل رقم الأعمال السنوي للسنوات الثلاث الأخ؈رة ، الإقتصادي 

ورقم الأعمال السنوي المتعلق بالتصميم والۘܣ تتمتع بأهمية بالغة بخصوص القرار الذي يتخذه 
 .مجلس النقد والقرض

تأتية مٔڈا أو الخدمات ومقدار الإيرادات الم/تفصيل وضعية العمليات المتعلقة بتصدير السلع و -
فعليا خلال السنوات الثلاث الأخ؈رة السابقة لتاريخ تقديم الطلب ، والذي عڴى أساسه يتم تقرير 

 . 10قبول مبدئي لدراسة الطلب من عدمه

بطاقة وصفية للإستثمار المقرر إنجازه ࢭي الخارج عن طريق تحديد شكل الإستثمار ، قطاع  -
 .ثمارالنشاط ، مبلغ رأسمال الشركة ، مبلغ الإست

تعهد المتعامل الإقتصادي باس؅رداد عوائد الإستثمار ࢭي الخارج ، مع مراعاة الآجال المنصوص  -
 .علٕڈا ࢭي الأنظمة الخاصة بالصرف ، وكذلك محصلات بيع أو تصفية الإستثمار ࢭي الخارج

ࢭي محضر مداولات الجمعية العامة غ؈ر العادية أو أي هيئة أخرى مخولة لاتخاذ قرار الإستثمار  -
الخارج مهما كان شكله إڲى جانب وثائق أخرى كدراسة تقنية إقتصادية ت؄رر مطابقة الإستثمار ࢭي 

 .الخارج للأحكام التشريعية وآثارها عڴى م؈قانية العملة الصعبة 

  .11شهادة يتحصل علٕڈا من المصالح الجبائية ت؄رّر وضعية المتعامل تجاه الإدارة الجبائية -
ء ال؅رخيص يعت؄ر بمثابة قيد وعرقلة للمستثمر الجزائري ࢭي الخارج ومثل إذن نتوصل إڲى أن إجرا

  .هذا الإجراء لا يخدم مصلحة المستثمر الجزائري بدرجة ما يخدم مصلحة الدولة
بجانب هذه الجملة من الوثائق الۘܣ لابد من توفرها ل؅رفق بطلب ال؅رخيص، نجد أن النظام نص 

بنك الجزائر، والذي يعت؄ر بمثابة إجراء ثاني من شأنه تقييد عڴى ضروررة رفع تقارير دورية إڲى 
  .وعرقلة المتعامل الإقتصادي ࢭي تحويل أمواله إڲى الخارج

  
المتعامل الإقتصادي بإرسال تقارير دورية لبنك الجزائر وغياب طرق  ال؅قام: المطلب الثاني 

  .تسوية ال؇قاعات
ما يدعّم الطابع النسۗܣ لحماية الدولة لمصالح المستثمر الجزائري نذكر إرسال التقارير 
الدورية من جهة وكذا عدم الإشارة إڲى أي طريق أو أسلوب لحل ال؇قاعات الۘܣ قد تشوب ب؈ن 
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والذي يعت؄ر النص الخاص  04-14المستثمر الجزائري  والدولة المضيفة صمن أحكام النظام رقم 
  .نظم الإستثمار الجزائري ࢭي الخارجالذي ي

  
  المتعامل الإقتصادي بإرسال تقارير دورية لبنك الجزائر ال؅قام: الفرع الأول 

عڴى إلزامية المتعامل الإقتصادي الخاضع للقانون الجزائري  04-14نصّ النظام رقم 
من أهم الذي يعدّ  12بضرورة رفع تقرير سنوي إڲى المديرية العامة للصرف ببنك الجزائر

  .المؤسسات الۘܣ تعتمد علٕڈا الدولة ࢭي تحقيق الإستقرار الماڲي 
من أهم البيانات الۘܣ يل؅قم المتعامل الإقتصادي بتقديمها للبنك المركزي ࢭي إطار ممارسته 

  :للرقابة نذكر ما يڴي 

 بيانات للوضعيات المالية المصادق علٕڈا من طرف محافظ الحسابات أو الهيئة المختصة وفق -
 .قانون الدولة المضيفة 

 .تحديد العائد الناجم عن الإستثمار -

 .الوثائق الۘܣ تثبت ال؅رحيل الفعڴي للعائد إڲى الجزائر -

من خلال ما تقدّم نجد أن هناك رقابة مزدوجة، رقابة سابقة يمارسها مجلس النقد 
ى وجه والقرض عن طريق إجراء ال؅رخيص، ورقابة أخرى لاحقة يمارسها بنك الجزائر وعڴ

  .الخصوص المديرية العامة للصرف عن طريق التقارير الدورية
  

  غياب تحديد طرق تسوية ال؇قاعات المتعلقة بالإستثمار: الفرع الثاني 
نش؈ر إڲى أن لا وجود إطلاقا  ،04-14بالتمعّن ࢭي قراءة القواعد والأحكام الۘܣ تضمٔڈا النظام رقم 

لأي تكريس قانوني صريح ولا ضمۚܣ لطرق تسوية ال؇قاعات الۘܣ قد تشوب ب؈ن المستثمر الجزائري 
والدولة المضيفة، وعليه مثل هذا الفراغ القانوني يدفعنا إڲى التساؤل حول كيفية حل مثل هذه 

ص وما هو القانون الواجب المختالقضاء  و ما هال؇قاعات المتعلقة بالإستثمار ، بتعب؈ر آخر 
، أم ࢭي هذه الحالة نعود لتطبيق القواعد العامة الموجودة ࢭي قانون الإستثمار بصفة التطبيق

 04- 14، ونستبعد القاعدة الۘܣ مفادها أن الخاص يقيّد العام ، باعتبار أن النظام رقم 13عامة
  .ارج هو النص الخاص الذي جاء لينظّم الإستثمار الجزائري ࢭي الخ
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هذه بعض الأوجه الۘܣ تقلّص من درجة حماية الدولة الجزائرية لمستثمرٱڈا ࢭي الخارج ، إضافة 
إڲى أخرى مٔڈا أن يكون النشاط المزمع إنجازه ࢭي الخارج مكمّلا للنشاط الموجود ࢭي الجزائر وكذا 

  .بكل أنواعها ضرورة التمويل الذاتي للمشروع الإستثماري واستبعاد كل أساليب القروض البنكية
  

  خاتمة
الدولة الجزائرية لجأت فعلا إڲى فتح باب الإستثمار  ࢭي ٰڈاية الدراسة نتوصل إڲى القول أنّ   

 الخارڊي أمام المستثمرين الخواص ، لكن بقراءتنا للنص القانوني المنظم لهذه المسألة نجد أنّ 
، للمستثمر الجزائري ࢭي الخارج هذا النص لا يتضمّن حقيقة ما ي؅رجم وما يحقق حماية فعلية

فقد نصطدم ببعض الأحكام الۘܣ تعكس هذه الحماية مثل تكريس حق المستثمر الجزائري ࢭي 
المشاركة ࢭي اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعه الإستثماري عن طريق السماح له بالتصويت ࢭي 

عدة أحكام وضعت ضمن  الجمعية العامة للشركة، إلا أن مقابل هذه الحماية النسبية نجد أن
من شأٰڈا أن تعرقل مثل هذا الإستثمار خاصة ما يتعلق بإجراء ال؅رخيص  04-14النظام رقم 

أك؆ر من ذلك فقد جاء  ،إلخ... وإرسال التقارير الدورية إڲى بنك الجزائر واش؅راط الإستثمار المكمّل 
الۘܣ قد تحدث ب؈ن المستثمر  النص خاليا من أية قاعدة قانونية تب؈ّن لنا كيفية حل ال؇قاعات

  .الجزائري والدولة المضيفة
لم يصدر كوليد رغبة فعلية للدولة  04-14إذن نخلص ࢭي الٔڈاية إڲى أن النظام رقم   

الجزائرية ࢭي تشجيع الإستثمار الجزائري ࢭي الخارج وتقرير حماية فعالة لرعاياها ࢭي الخارج، 
، ستثمارات بموجب نظام وليس قانون مثل هذه الإ وأحسن دليل عڴى ذلك هو اللجوء إڲى تنظيم 

إذن تكريس مثل هذه الإستثمارات كان وليد الرأي العام العلمܣ والضغوطات الدولية حۘܢ تنضم 
  .الجزائر إڲى المنظمة العالمية للتجارة 
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